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الموضـــوع :  ابداء الرأى حول تفسير المادتين 13 و 76 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية


					___________________


						


					      الهيئـــــــــــة


الرئيس : سري الحسامي


ورئيس الغرفة  : وديع شلهوب


والمستشار      : حنيفة صبرا


				      ____________________





		ان ديوان المحاسبة 


		بعد التدقيق في ملف القضية 


		وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر ،


		


		ـ تبين انه ورد على الديوان بتاريخ 25 ايلول 1989 كتاب السيد محافظ مدينة بيروت الرقم 607 تاريخ 12 منه الذى يطلب فيه ابداء الرأي الأستشاري حول القضية المبينة في الموضوع اعلاه ،





		- وتبين انه على اثر صدور قانون الرسوم والعلاوات البلدية الرقم 60/88 في 13/8/1988 طلب السيد محافظ مدينة بيروت بموجب كتابه الرقم 607 تاريخ 6/2/1989 الى هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل بيان الرأى في مدى خضوع الابنية التي تقيمها الهيئات الدينية لرسم الترخيص بالبناء البلدى ، فكانت مطالعة هذه الهيئة الرقم 1641/89 تاريخ 6آذار 1989  القائلة بما يلي :


	


	  





1- ان قانون الرسوم البلدية الواجب اعتماده ، بشأن طرح الضريبة وتصفيتها وتحصيلها هو النافذ بتاريخ اعطاء الترخيص بالبناء ، سواء بشكل صريح ضمن مهلة الشهرين وكانت شروط الترخيص مستوفاة ، 





2- ان " الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية الرقم 60/88 تشمل اضافة الى القاعات المخصصة للصلاة الاماكن المخصصة لاقامة سائر الشعائر  الدينية والمعتبرة من متمماتها ، كمراكز الاخويات ومحلات تمارين الكورس واحتفالات مواسم الصيام والمواعظ ، وكذلك اماكن اقامة الرهبان حيث يؤدون الشعائر الدينية ، بما يترتب عليه اعفاء الابنية والاماكن المذكورة من رسم الترخيص بالبناء ،


	  وان السيد محافظ مدينة بيروت ، انطلاقا من مضمون المطالعة الآنفة الذكر ، وجه بتاريخ 21/7/1989 الكتاب الرقم 607 الى دائرة تحقق الواردات لدى بلدية بيروت ، محددا فيه لائحة بالابنية التي يرى انها تمثل الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية المعفاة من رسم الترخيص بالبناء وعلاواته كالاتي ، وطالبا من الدائرة البلدية المذكورة " بيان الرأي  ليصار اتخاذ الاجراء اللازم لوضع اللائحة موضع  التنفيذ ":                  


 


1- الكنائس والابنية الملحقة الملحقة بها والتابعة لها من صالات استقبال ومراكز اخويات وتمارين وكورس واحتفالات مواسم الصيام والمواعظ واماكن الرهبان والكهنة والاديرة ومقرالبطريركيات والمطرانيات ،


2- الجوامع والابنية الملحقة بها والتابعة لها من صالات استقبال ومراكز احتفالات مواسمالصيام والخطب ودور الافتاء والحسينيات ودور مشيخة العقل والخلوات ، 





3- الابنية المماثلة للمذكرة اعلاه لدى المواهب الاخرى .....





	فأبدت دائرة التحقق البلدية ، بمطالعتها الرقم 1060 تاريخ 3/8/1989 رايها بانه يفهم من نص المادة 13 من قانون الرسوم البلدية ان الاعفاء - موضوعها - يقتصر على الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية فقط كالكنائس والمساجد وما شابهها لسائر المذاهب ولا يشمل هذا النص اى مكان آخر "، كما طلبت ، بكتابها الرقم 1060 تاريخ 4/9/1989 " عرضالقضية على جانب ديوان المحاسبة لابداء الرأى "،





				











				


				بنـــــــــاء عليــــــه


				________________











 	وبما ان المسألة المطلوب ابداء الرأى بشأنها تتناول مدى الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء البلدى ومن العلاوات الملحقة به ،





	وبما انه بمقتضى الماددة 76 من قانون الرسوم البلدية الرقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 تعفى من رسم الترخيص بالبناء ومن العلاوات الملحقة به " الابنية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية ..." وقد اوردت المادة 13 من القانون المذكور الابنية المعفاة من الرسم المومى اليه ومن عدادها " الابنية " المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا " بما يجعل الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء ومن العلاوات الملحقة به شاملا هذه " الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا " بكليتها ، بما فيها تاك المباحة للعموم - كقاعات الصلاة العامة - وتلك المخصصة للبعض ، سواء كان هذا البعض من رجال الدين او سواهم - كغرف الصلاة الخاصة وغيرها من اماكن اقامة الشعائر الدينية - ،


وبما انه انطلاقا من مبدأ التفسير الضيق المقرر فيما خص النصوص المتعلقة  بالاعفاءت الضريبية ،  باعتبارها استثناء من القاعدة العامة القاضية بالمساواة تجاه  التكاليف العمويمية واستثناء للقوانين الضريبية المتعلقة بالانتظام العام ( قرار مجلس شورى الدولة الرقم 486 تاريخ 25/3/1981 - مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة ، الجزءالرابع ، 1983 ، الصفحات 181 وما يليها ) تكون الابنية - موضوع الاعفاء المبحوث فيه - متناولة "الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا " دون سواها ، وتكون - بالتالي - شاملة تلك المباحة للعموم منها وتلك المخصصة لنشاطات دينية خاصة على السواء ، وانه نظرا للطبيعة الخاصة التي تختص بها الابنية المذكورة لدى كل من " المذاهب الرسمية المعترف بها " ، وما يترتب على ذلك من تعذر اعتماد تحديد عام لها ، فانه يقتضي النظر الى كل من الحالات التي تثار بالموضوع على حدة ، وبالتالي اعطاء كل حالة الحل الواجب لها في ضوء الوضع الخاص بها ، بما في ذلك ما يتعلق منه بالغاية المخصص لها البناء المعني ، وبحيث يقتصر الاعفاء - موضوع البحث - على البناء المخصص حصرا لاقامة الشعائر الدينية على النحو المتقدم بيانه دون سواه ،





					لهذه الاسبـــــــــــــاب





	يرى ديوان المحاسبة الاجابة بما تقدم %





                     








رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر تموز عام الف وتسعماية وتسعين  %





كاتب الضبط		المستشار		رئيس الغرفة		الرئيس





جوزف سعيد		حنيفة صبرا		وديع شلهوب		سري الحسامي








يحال على المراجع المختصة


بيروت في 31 تموز 1991 


   رئيس ديوان المحاسبة





  عبدالله ناصـــــــــــــر


 


			


